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اشكالیة التدخل في النظام الدولي الجدید واثرھا في العلاقات الدولیة
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صخالمل
قانون الدولي ومیثاق التدخل في العلاقات الدولیة من المفاھیم التي لازالت تثیر جدلا واسعا بین من یعتبره خرقا لل

الامم المتحدة وانتھاكا للسیادة، وبین من یرى انھ ضرورة ولكن بشرط ان یرتبط ذلك بالدوافع الانسانیة التي یقرھا المجتمع 
الدولي ، لان المتغیرات الدولیة اثبتت عدم ملائمة مبدأ عدم التدخل ومبدأ السیادة بصفتھا التقلیدیة للمتغیرات الدولیة، ولذلك 

اءت معظم الممارسات الدولیة حافلة بالعدید من السلوكیات التي تعكس في مجملھا تراجعا لھذه المبادئ، واصبح تكییف ج
.ھذه المبادئ مع الواقع الدولي معقد جدا لكونھا عرضة لمصالح واولویات دولیة

ل الكثیر من المسائل، منھا مسألة ان قانونیة عدم التدخل في العلاقات الدولیة تغیرت مع تغیر مفھوم السیادة وتدوی
حقوق الانسان، ومن ھنا استغلت الولایات المتحدة الامریكیة ذلك للتدخل وبشكل انتقائي بما یحقق مصالحھا، لذلك فان 
احترام القانون الدولي بكل مبادئھ یحتاج الى تفعیل دور عدد من المؤسسات الدولیة في مواجھة نفوذ اطراف في المجتمع 
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Abstract
Intervention in International Relations from the concepts that are still highly

controversial among those he considers a breach of international law and the UN Charter and
in violation of the rule , and those who felt that the need provided, however, that this is linked
motives humanity recognized by the international community , because the international
variables proved the inadequacy of the principle of non-interference and the principle of
sovereignty as the traditional variables international , and therefore most of the international
practice came a bus with many of the behaviors that reflect a decline in its entirety to these
principles , and became adapt these principles with international reality is too complex for
being susceptible to the interests and priorities of the international.

The legal non-intervention in international relations have changed with the change of
the concept of sovereignty and the internationalization of a lot of issues, including the issue of
human rights , hence the advantage of the United States in order to enter and selectively so as
to achieve their interests , so the respect for international law in all its principles need to
activate the role of a number of institutions international influence in the face of the parties in
the international community and adjust their behavior.

المقدمــــة 
ازدادت حالات التدخل الدولي لاسیما تحت غطاء التدخل الإنساني، كمدخل لتتغیر القواعد القانونیة الدولیة التي 

التي تمھد لتغییر تلك القواعد القانونیة بما یتماشى والقدرات المادیة السوابقأفرزھا نظام القطبیة الثنائیة من خلال إیجاد 
الدول الكبرى، في وقت أن الكثیر من الدول التي ھي موضوع التدخلات ما زالت تتمسك والمصالح الوطنیة لبعض

ًبالقواعد القانونیة التي تعد التدخل عملا غیر مشروع ما دامت الأكثر قدرة على حمایة مصالحھا الوطنیة، وھنا تبرز أھمیة 
یة المترتبة علیھا فیما یخص مبادئ القانون الدولي، ًتحلیل ھذه الظاھرة الدولیة، نظرا لخطورة آثارھا السیاسیة والقانون

لاسیما مبدأ السیادة وعدم التدخل وھما المبدأن اللذان یحكمان العلاقات بین الدول المستقلة، وھذا الأمر واضح في الفقرتین 
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ول یتعارض والقانون الدولي من المادة الثانیة لمیثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أن التدخل في الشؤون الداخلیة للد) ٧(و ) ٢(
.وأسس الشرعیة الدولیة رغم كل ما یرافقھا من إدعاءات ومسوغات

لكن واقع العلاقات الدولیة بعد الحرب الباردة أصبح یسمح بالتدخل حتى العسكري من جانب إحدى الدول أو عدد 
یة القواعد الإنسانیة، وھذا الواقع انعكاس منھا في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى إذا كان ھدفھ حمایة حقوق الإنسان وحما

أحد القیود التي تحد من حقوق الدول في ممارسة أن سیادة ھذا المفھوم یعد . ولیةواضح لسیادة مفھوم القوة في العلاقات الد
دخل في ًسیادتھا وفقا لما حدده القانون الدولي من حقوق وواجبات، أن ھذا البحث یھدف إلى إیضاح بعض أسس وآلیات الت

دخل إلى تقویض تًضوء قواعد القانون الدولي ولیس بالاستناد إلى ما یطرح وفقا للاعتبارات السیاسیة، وكیف یؤدي ال
المفھوم التقلیدي للسیادة، بتوسیع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي للدولة، وفي أي الظروف یمكن 

الدول الكبرى لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال إضفاء الشرعیة للمنظمات الدولیة أن تكون أداة لخدمة مصالح
فھوم التدخل مستخدام لاثة مباحث یدرس المبحث الأول الذلك قسم ھذا البحث إلى مقدمة وث. على سلوكھا تجاه حق التدخل

السیادة في ظل المتغیرات الدولیة، في العلاقات الدولیة، ویناقش المبحث الثاني التدخل الإنساني ومدى تعارضھ مع مفھوم
. والمبحث الثالث یوضح مدى التوظیف السیاسي الأمریكي للتدخل وتأثیره في ظل العلاقات الدولیة المعاصرة ثم الخاتمة

: ماھیة التدخل في العلاقات الدولیة: المبحث الأول
دولة القومیة توظف إمكانات قوتھا في حال تعرضت ًتمثل ظاھرة التدخل انعكاسا لعلاقات القوة في النظام الدولي، فال

وتختلف دوافع الدول باختلاف . مصالحھا السیاسیة والاقتصادیة والإستراتیجیة للخطر من أجل القضاء على مصادره
.ًمصالحھا عند اتخاذ قرار التدخل فقد یكون التدخل ناتجا عن دوافع أمنیة أو أیدیولوجیة أو إنسانیة أو اقتصادیة

ًتدخل یأخذ أشكالا مختلفة تتدرج من الوسائل السلمیة إلى الوسائل العسكریة من أجل وقف المعاناة الإنسانیة سواء وال
ًناتجة عن كوارث طبیعیة أو كوارث إنسانیة، والتدخل الإنساني لكي یكون شرعیا یجب أن ینفذ من خلال عملیاتأكانت 

.)١(تقررھا الأمم المتحدة
تدخل الدولي تحت ما یسمى التدخل الإنساني، كمدخل لتغیر القواعد القانونیة التي أفرزھا نظام لقد ازدادت حالات ال

التي تمھد لتغیر تلك القواعد القانونیة بما یتماشى ومصالح الدول الكبرى، ولقد سمح القطبیة الثنائیة من خلال إیجاد السوابق
في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، إذا كان یھدف لحمایة القواعد العرف الدولي بالتدخل من جانب أحد الدول أو عدد منھا

.)٢(الإنسانیة
ث الاتجاه الاستعماري عبمعاصر لا یستسیغ فكرة حق التدخل الإنساني، لأنھا تشكل محاولة لأن القانون الدولي ال

الھیمنة والتدخل في الشؤون ولكن القصد الحقیقي منھا ھو فرضالتدخل لعوامل إنسانیة في الظاھرالقدیم الذي یبیح 
رض الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وأصبح على الجماعة الدولیة واجب أدبي وأخلاقي فالداخلیة، مع ذلك ظھرت آلیات ل

بالتدخل لمساعدة ضحایا الكوارث الطبیعیة والسیاسیة ویكون كذلك للمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة واجب تقدیم 
حایا الكوارث، وفي مثل ھذه الحالات یجب ألا تشكل مفاھیم السیادة والحدود عقبات أمام وصول المساعدات المساعدة لض

.)٣(من سیادة الدولة المعنیةًاًإلى الضحایا رغم كون ھذا الفعل أحیانا یشكل انتقاص
-:مفھوم التدخل وتطوره: ًأولا

مة الاشتراكیة أدت إلى انتشار الصراعات الداخلیة في الكثیر بعد انھیار المنظوتحولات التي شھدھا النظام الدوليال
من الدول، وأدت إلى ظھور شكل جدید من أشكال التدخل الذي یتم تحت مسوغات الدفاع عن حقوق الإنسان وحمایة 

للبرالیة وحمایتھا تعمل على نشر القیم اًتدعي دائما أنھاأن الولایات المتحدةوالأقلیات وتقدیم المساعدة الإنسانیة لاسیما 
متمثلة بحقوق الإنسان والنموذج الدیمقراطي وآلیات اقتصاد السوق الحر، بوصفھا أكثر القیم قدرة على صون مصالحھا 

یات منھا التدخل الإنساني ومحاربة الوطنیة في عھد ما بعد الحرب الباردة، لذلك ازدادت حالات التدخل الدولي تحت مسم
كمدخل لتغییر القواعد القانونیة الدولیة التي أفرزھا نظام القطبیة الثنائیة نفس والھجوم الاستباقيالإرھاب أو الدفاع عن ال

من خلال إیجاد السوابق التي تمھد لتغییر تلك القواعد القانونیة بما یتماشى والقدرات والمصالح الوطنیة للدول الرأسمالیة، 
ًعلى أساس أنھ قاعدة قانونیة دولیة، یجب أن یتم ضبطھ قانونیا نھا،مالإنسانيلاسیما التدخل حالاتوھذا یعني قبول

ًلھ في ظل معاییر محددة تلقى إجماعا دولیاالذرائعيًوسیاسیا، حتى ینتھي الاستخدام  ً)٤(.
ًالإشكالیة ھي أن التدخل الإنساني یستغل أحیانا بأسم القانون الدولي الذي مر بمراحل تطور كبیرة، وأطلق على 

، وھو بمعناه الواسع یقصد بھ مجموعة القواعد )القانون الدولي الإنساني(اعد التي تحمي حقوق الإنسان أثناء النزاعات القو
القانونیة الدولیة التي تكفل احترام حقوق الإنسان، ومعناه الآخر ھو تحدید المشكلات الإنسانیة الناشئة بصورة مباشرة عن 

.)٥(حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الحرب التي تناسبھاتقید لدولیة التي المنازعات المسلحة الدولیة وغیر ا
ّلقد عد القانون الدولي مبدأ عدم التدخل الركیزة الأساسیة التي تحكم العلاقات الدولیة، فالدولة لا تملك حق التدخل في 

ؤكد أن الدول لا تستطیع اللجوء إلى التدخل إلا في ًشؤون دولة أخرى استنادا إلى ما للأخیرة من حقوق في البقاء، وھذا ی
ًحالات استثنائیة عندما تكون سلامتھا مھددة، استنادا إلى حقوق الأخیرة في الوجود والسیادة، وھذا التدخل لا یعد انتھاكا  ً

.للسیادة وإنما ھو حق مكفول لجمیع الدول بمقتضى المیثاق والقانون الدولي
ّالتدخل الإنساني بشكل مسیس وانتقامي بما یحقق مصالحھا السیاسیة والاقتصادیة، فقد بعض الدول الكبرى تستغل

تقع انتھاكات حقوق الإنسان بشكل واسع ومنظم في دولة معینة، وترتكب جرائم دولیة تسوغ تحریك المسؤولیة الجنائیة 
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رى تقتضي عدم إثارة القضیة لتورط حلفائھا الدولیة ضدھا، لكن مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیة الأخ
.)٦(في ھذه الانتھاكات، أو لأنھا صدرت عن نظم سیاسة صدیقة تخدم المصالح الأمریكیة

-:التدخل بین الاعتبارات الإنسانیة والاعتبارات السیاسیة: ًثانیا
ق الإنسان، وقد ارتبطت ھذه حمایة حقودید من التدخل العسكري الذي یتم بذریعة بعد الحرب الباردة برز شكل ج

التدخلات الإنسانیة بما شھده النظام الدولي من تغیرات أیدیولوجیة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تناقض بین القواعد القانونیة 
الدولیة التي تحكم التفاعلات الدولیة وبین توزیع القدرات الشاملة في النظام الدولي، مما أسفر عن وجود ازمات عدة في 

ظام الدولي، واستغلت الولایات المتحدة الأمریكیة حقوق الإنسان كسلاح سیاسي لكن ھذا الاھتمام في عالم ما بعد الحرب الن
التي تطبقھا في ھذا الخصوص، وفي عدم المزدوجةالتي تتجلى صورھا في المعاییر الباردة یشوبھ نوع من البراغماتیة

قیام النظم ترفضا تعارضت مع مصالحھا السیاسیة والاقتصادیة، بل قد بالتضحیة بھذه الحقوق الإنسانیة إذترددھا 
الدیمقراطیة في دول العالم الثالث إذا تسببت في وصول قوى سیاسیة معارضة لمصالحھا، لذلك تتخذ الولایات المتحدة 

ه الدول ھشة وتضم أقلیات الأمریكیة حقوق الإنسان أداة سیاسیة لخدمة مصالحھا القومیة، لأن أوضاع حقوق الإنسان في ھذ
یجعلھا عرضة للتوتر المستمر ویسھل استغلالھا للتدخل العسكري، ولكن الدول الغربیة تستخدم ھذا مما دینیة وقومیة 

المسوغ بازدواجیة ضد الدول المعادیة لمصالحھا بھدف التأثیر على الأوضاع الداخلیة فیھا وھو ما یعني عودة نوع من 
.)٧(یدةالاستعمار بأشكال جد

تسخیر الأمم المتحدة من خلال مفھوم الدبلوماسیة الوقائیة في كثیر من الأحیان لالولایات المتحدة الأمریكیة عملتلقد 
للتدخل في الأوقات والظروف المناسبة في مناطق التوتر المحتملة، تحت مسمیات مختلفة بما یخدم مصالحھا ومصالح 

الأمم المتحدة ھي الأخرى لم تمارس التدخل في إطار نجدھذه التدخلات، لذلك حلفائھا بإضفاء الشرعیة الدولیة على
وأزمة یوغسلافیا عام ١٩٩٠، وھو ما تؤكده حرب الخلیج عام ون الدوليموضوعي یخضع لضوابط محددة نابعة من القان

ولي للمصالح الحیویة لبعض وغیرھا من خضوع آلیة اتخاذ القرار الد.... ٢٠١١والحرب التي شنت على لیبیا عام ١٩٩٩
الدول الكبرى، وغیاب معاییر تحدید حالات تھدید السلم والأمن الدولیین او التدخل الوقائي أو حتى فرض ضوابط لممارسة 

، لأن مسألة اتخاذ القرار تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة لبعض الدول بشكل تصبح معھا المبادئ القانونیة مجرد )الفیتو(حق 
.)٨(خرة للضغط بقصد تحقیق مكاسب ونشر النفوذأدوات مس

من إیجاد نظم دولیة تمكنھا من التدخل في شؤون الدول الأخرى، كان الھدف المعلن لھا ھو الغربیةلقد تمكنت الدول 
الحد حمایة أرواح الرعایا الأجانب وحمایة حقوق الإنسان من الانتھاكات المنظمة، وقد وجد التدخل الإنساني سنده في فكرة

الأدنى من العدالة في معاملة الأجانب، لئلا ترتكب جریمة إنكار العدالة وحق الحمایة الدبلوماسیة للدولة في حمایة مواطنیھا 
التدخل في امنھلأن ما یرادفي الخارج، لكن الحقیقة ھي أن الدول الكبرى المستفید الأول من ھذه النظم التي استخدمتھا 

.)٩(الصغیرةالشؤون الداخلیة للدول
العرف الدولي التقلیدي قد أقر مشروعیة التدخل الإنساني إذا كان القصد منھ حمایة المصالح الدولیة ووقف 
الانتھاكات التي یتعرض لھا المواطنون أو الأجانب في حال عدم قدرة الدولة على حمایتھم، لكن ما حصل في حالات تدخل 

در ما كانت لمصلحة الدول الكبرى القائمة بھ، حیث تعسفت الدول في استخدام سابقة لم تكن لمصلحة المجتمع الدولي بق
التي تمتالتدخلاتالكثیر منالدوافع الإنسانیة، فالأھداف الاستعماریة كانت واضحة في جمیع حالات التدخل، كما كانت

ة للدول المتدخلة، وھكذا یظھر التدخل تحت غطاء الإنسانیة ذرائع  لحمایة المصالح السیاسیة والإستراتیجیة والأیدیولوجی
الأمر الذي یزید من الفوضى الدولیة، لاسیما إذا علمنا أن العلاقات الدولیة علاقات طللتسلالإنساني في أحیان كثیرة وسیلة 

.)١٠(صراع ومصالح
ًوإذا كان التدخل الإنساني یسوغ استخدام القوة قانونیا وسیاسیا وأخلاقیا لمنع الانتھاكات ً الصارخة التي تھدد ً

الاستقرار الدولي، لمنع حدوث الضرر الأكبر بضرر أصغر، فأنھ مع ذلك لا یحق لأیة دولة التدخل منفردة لمعالجة 
ًوإنما یجب أن یكون التدخل طبقا لمیثاق الأمم المتحدة والشرعیة الدولیة ونظام قوق الإنسان في دولة أخرى، انتھاكات ح

یخضعھ لسوء عنصر الحیاد والموضوعیة وهح للدول الكبرى حق التدخل الدولي، وھذا ما یفقدالأمن الجماعي، بحیث یصب
تقدیر وتعسف، مادامت لا توجد سلطة مركزیة في النظام الدولي تنظر في سلوكیات الدول بصورة مجردة وبمعیار واحد، 

ضد الدول الضعیفة بصورة انتقائیة عند غیاب ًالأمر الذي یجعل التدخل الإنساني غطاء لغایات سیاسیة واقتصادیة تستخدم 
مسوغات أخرى لاستخدام القوة، من ھنا لابد من تخلیص التدخل الإنساني من الاعتبارات السیاسیة، من خلال منع التدخل 

فیتو منع استخدام قرار الالھیكلة لإعادة ووھذا یتطلب الإصلاحًالإنساني إلا بناء على قرار صریح ومسبق من مجلس الأمن 
لدولیة في اللجوء إلى الجمعیة العامة لاتخاذ قرار التدخل بأغلبیة الأصوات كما یجب تفعیل دور المحكمة الجنائیة اأن یتمأو

. قضایا التدخل الإنساني للحد من التجاوزات المتكررة

:تقویض المفھوم التقلیدي للسیادة: المبحث الثاني
سان منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة إلى اھتزاز المبادئ التقلیدیة الأساسیة لقد أدى الاھتمام الدولي بحقوق الإن

مبدأ السیادة المطلقة للدولة، ومبدأ عدم التدخل في : للقانون الدولي، ومن أھم المبادئ التقلیدیة التي تعرضت للاھتزاز
.)١١(ًقلة ذات السیادة یعد انتھاكا لسیادتھاعلى اعتبار أن أي تدخل في الشؤون الداخلیة للدول المستالشؤون الداخلیة
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واسع حول جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول لمنع انتھاك حقوق الإنسان، فأثار ذلك يخلاف قانونحصللقد 
ًالجدل حول مبدأ السیادة باعتباره مطلقا أو نسبیا لاسیما مع التغیرات الدولیة الجدیدة، وإذا كانت السیادة ھي الھیم نة الشرعیة ً

ًداخل إقلیم معین، فأن ھناك اختلافا بین السیادة المشروعة بواسطة القانون والسیادة العقلیة القائمة لحكم سیطرة الأمر 
الواقع، وقد تتعرض الدولة في عالمنا المعاصر لعوامل عدة قد تؤدي إلى فشلھا في حمایة سیادتھا الإقلیمیة منھا التطور 

إلى إحلال سیاسة الأمن الجماعي مع قتصادیة، وثورة الاتصالات، وانتشار الأسلحة الفتاكة التي أدت الكبیر في العلاقات الا
-:تمس سیادة الدولة على رعایاھا من خلالوأصبحت ، )١٢(فت ھذه التطورات نظام الدولة الوطنیةالأمن الإقلیمي، وقد أضع

-:التدخل ومدى تعارضھ مع مفھوم السیادة: ًأولا
یرى أنھا السلطة العلیا في ) أرسطو(ًف فقھاء القانون الدولي العام في تحدید مفھوم واضح للسیادة فمثلا لقد اختل

أنھا السلطة العلیا المعترف بھا والمسیطرة على المواطنین دون تقیید قانوني ) جان بودان(الدولة بینما یرى المفكر الفرنسي 
.)١٣(السماویةعدا القوانین التي تفرضھا الطبیعة والشرائع 

مبدأ السیادة كما ھو معروف یرتبط بالھویة القانونیة للدولة وھو مفھوم یوفر النظام والاستقرار في العلاقات الدولیة 
لكون الدول ذات السیادة متساویة بغض النظر عن حجمھا وعلیھ أنشئ مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول باعتباره 

، مع ذلك فأن فكرة السیادة لیست خالیة من الغموض )٢(ًلأمم المتحدة وفقا للفقرة الأولى المادة ركن أساس ومھم لمیثاق ا
ًوالاضطرابات وأن مفھومھا الیوم لم یعد كما كان في ظل القانون الدولي التقلیدي، فما كان بالأمس انتھاكا للسیادة لم یعد 

ًعیة تثیر جدلا واسعا فأن مسألة أخرى في غایة الأھمیة أثارت ھي الیوم كذلك وإذا كانت سیادة الدول في ظل الظروف الطبی ً
ًالأخرى جدلا أوسع بین فقھاء القانون الدولي ألا وھي مسألة سیادة الدولة التي تخضع للاحتلال عن طریق ما یسمى 

عال للقانون الدولي، رغم بالتدخل الإنساني مع وجود المشكلة الأساسیة التي ھي أن السیادة لا تتفق مع المركز القوي والف
وجود إشكالیة أخرى تتعلق بالإطار القانوني الخاص باستخدام المنظمات الدولیة للقوة في حالة تحدید الأساس القانوني 

من المیثاق تحظر حتى على المنظمات الدولیة القیام ) ١(الفقرة ) ٥٣(لتفویضھا القیام بھذا من قبل مجلس الأمن فالمادة 
.)١٤(والتدخل دون إذن من مجلس الأمن الدوليبأعمال القمع

الدولي لمفھوم ًتعتبر مطلقة بل مقیدة وفقا للنظم الدستوریة، ویجسد میثاق الأمم المتحدة الدورأن سلطة الدولة لا 
بمحض قبلتھا الدول الأعضاءقبولھا الالتزامات الدولیة التي قبول أي دور في عضویة الأمم المتحدة یعنيالسیادة إذ أن 

. )١٥(ًولا یعني ذلك انتقاصا منھاتھاادإر
ًأن میثاق الأمم المتحدة یرفض التدخل في الشؤون الداخلیة وفقا لمبدأ السیادة، وأن العلاقة بین الدولة والشعب ھي من 

نالسلطاالمیثاق ما یسوغ لأي جھة التدخل في الشؤون الداخلیة التي ھي من صمیمفيالاختصاص الداخلي للدولة ولیس 
ھر كأحد القیود التي تحد من حقوق الإنساني فلابد القول أن ھذا المفھوم ظأما عند الحدیث عن مفھوم التدخل. الداخلي للدولة

ًالدول في ممارسة سیادتھا وفقا لما حدده لھا القانون الدولي من حقوق وواجبات دولیة أو یعتبر حق الدولة في الحریة من 
.أن تتصرف في شؤونھا بمحض إرادتھا دون أن تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرىالحقوق الأساسیة في 

لازال ھناك من رض سیاسة معینة، لكن فأما التدخل فھو تعرض دولة ما إلى سیادة دولة أخرى دون سند قانوني، ل
حظر استعمال (المیثاق من ) ٤(الفقرة ) ٢(یرى أن التدخل وحتى العسكري منھ لاعتبارات إنسانیة لا یتعارض مع المادة 

ضد دولة أخرى على أن لا یمس ًعلما أن من حق الدول بشكل منفرد أو جماعي استخدام القوة ). القوة أو التھدید بھا
ًتغیرا في حدودھا فھو لا یشكل خطرا بقدر ما یحقق من نتائج في حمایة الإنسان ووقف حدث أو یالسیاسي استقلالھا  ً

من یعتقد أن التدخل ًالإبادة الجماعیة، مع ذلك فأن ھذا الرأي أیضا فیھ اختلاف كبیر فھناك الانتھاكات الخطیرة وحالات
للأمن والسلم الدولیین لاسیما إذا ترتب علیھ ولة الوطنیة فھو بحد ذاتھ تھدیدالعسكري حتى لو كان لا یؤثر على سیادة الد

الولایات المتحدة طنیھا كتدخل تنزانیا في أوغندا وتدخل إھدار حقوق مواالتي یعتقد أنھا مسؤولة عن إسقاط الحكومات 
.)١٦(والعراق ولیبیا وغیرھافي أفغانستان الأمریكیة

ًلذلك یمكن القول أن مبدأ السیادة ھو الآخر بحاجة إلى تطویر، بما یجعلھ تعبیرا عن سیادة الدولة ولیس سیادة 
أساس وجود الدولة، وھنا یبرز الطابع الدیمقراطي لمفھوم وھو مصدر السلطات والحكومة، لأن الشعب یملك السیادة 

السیادة الوطنیة الذي لا یسوغ انتھاك حقوق الإنسان ویقضي على التعارض بین سیادة الدولة والتدخل الإنساني، أما مفاھیم 
. نسبیة ھذه الحقوقحقوق الإنسان فاحترامھا مسؤولیة الحكومة وإذا لم تلتزم بھا فسوف تفقد المشروعیة مع الاعتراف ب

- :بین الاختصاص الداخلي والاختصاص الدوليالتعارض: ًثانیا
المصلحة الدولیة على المصالح ورجحتغیرات جوھریة في فكرة السیادة، لقد قبلت الدول بموجب المواثیق الدولیة ت

د على مبدأ السیادة الوطنیة سواء في تحریم اللجوء إلى الحرب أو الاعتراف الوطنیة الفردیة، الأمر الذي اقتضى وضع قیو
ًوتعتبر فكرة التنظیم الدولي شاھدا . بالحقوق والحریات الأساسیة للأفراد أو بدور المنظمات الدولیة في العلاقات الدولیة

ة من جانب التنظیم الدولي مبدأ السیادة ًحقیقیا على محو السیادة المطلقة وغیر المسؤولة، لذلك كرس أو فرض حق الرقاب
وظیفةًالمقیدة أو السیادة بمفھومھا الجدید باعتبارھا نشاطا یعمل لخیر الجمیع، كما دعم ھذا المفھوم الجدید للسیادة تحول 

.)١٧(الدولة من دولة الأمن إلى دولة الرفاھیة
ًا من أجل استمرار الدولة واستمرار المجموعة ًلقد أصبحت التضحیة بجزء من حقوق السیادة الوطنیة شرطا ضروری

ًالدولیة وإذا كان تواصل العلاقات الدولیة یتطلب وضع حد فاصل بین الحقوق الوطنیة والحقوق الدولیة منعا للتناقض، 
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ًتتسع تدریجیا بسبب الاعتبارات التي أخذت أصبحتبالانحسار لمصلحة الحقوق الدولیة، التي وأخذت الحقوق الوطنیة
.ًالدولیة للتدخل في الاختصاص الوطني حفاظا على السلم والأمن الدولیینعلى المجموعةتضغط 

حددتلم امن المیثاق تنص على عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء، إلا أنھ) ٢/٧(أن المادة 
سلطة في معرفة كون أي مسألة تدخل في دائرة ویجمع الفقھاء على أن الأمم المتحدة ھي صاحب البشكل واضح وصریح

ًمجالا من المجالات الأساسیة للاختصاص أن الشؤون الداخلیة أو الدولیة، كما أن التسلیم بوجود حقوق دولیة للإنسان یعني 
ة ولاسیما أن الدولة بسھولالقانون الدولي بالتنظیم والحمایة، وھو ما لا تقبلھمع ًالداخلي للدولة قد أصبح محلا للتداخل 

التسلیم بالسیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة من الدعائم الأساسیة للقانون الدولي، لكن مسألة حقوق الإنسان لم یعد 
یشملھا الاختصاص الداخلي وھذا ما كشفت عنھ ممارسات الأمم المتحدة في الرقابة على سلوك الدول الأعضاء بخصوص 

.)١٨(د الأمن والسلم الدولیینحقوق الإنسان في حالتي تھدی
ًوانطلاقا من مبدأ السیادة الذي یرتبط بفكرة الاختصاص الإقلیمي ومبدأ عدم التدخل تأتي المشكلة الأساسیة في زیادة 

باب التدخل غیر المسموح بھ في الشؤون الداخلیة، یعد فيًالتداخل بین ما ھو دولي وما ھو وطني، وھكذا فما كان سابقا 
ًن مسموحا بھ ضمن العمل الدولي، وھذا یعني أن سیادة الدولة لم تعد ذات صیغة مطلقة بل أصبحت تتعرض یصبح الآ

.)١٩(ًتدریجیا للتقلص ولاسیما أمام حقوق المجتمع الإنساني
ھو أن التدخل لأغراض إنسانیة لا یعترف بالمفھوم التقلیدي للسیادة ولا یعترف بالقوانین المبنیة فوق ھذا المفھوم، و

صفة السیادة الفوقیة التي تكسب شرعیتھا لھ لا یعترف بالحدود السیاسیة التي تشكل إطار ھذا المفھوم، لأن التدخل الإنساني 
لم تعد وھكذا . نقص شرعیة السیادة الوطنیة نتیجة للتنازلات المتلاحقة: الأولمن تطورین مھمین في النظام الدولي الراھن، 

أن فكرة السیادة لیست :جھ مفھوم السیادة العابرة للحدود، والثانيعلى الصمود في والقدیم قادرةالسیادة الوطنیة بمضمونھا
ى بقًشاسع بین المواقف والقانون فما كان بالأمس یشكل انتھاكا للسیادة لم یعد الیوم كذلك ویبعدخالیة من الغموض وھناك 

. )٢٠(الرئیسي في تكریس مبادئ ومفاھیم جدیدةردود الفعل الدولیة تجاھھا المؤشسلوك القوى الكبرى ور

:التوظیف الأمریكي للتدخل وانعكاساتھ على العلاقات الدولیة: المبحث الثالث
یمكن تحدید بعض المبادئ التي تحكم الإستراتیجیة التوسعیة للولایات المتحدة، باعتبارھا ھي التي تحدد اتخاذ قرار 

-:ًمثلاالتدخل منھا
.ة للناسالنموذج الأمریكي بأنھ رسالة آلھیحیث یصور " القدر المرموق"العالمیة مبدأ الرسالة-١
اللذان یعطیان الولایات المتحدة الأمریكیة حق التدخل ١٩٠٤واستنتاج روزفلت لعام ١٨٢٣مبدأ مونرو لعام -٢

.)٢١(في العالم وتحدید شرعیة أیة أفعال تصدر عن أیة دولة تكون لھا فیھا مصالح حیویة
صدى في التقالید الأمریكیة ١٧٧٦بدأ كلنتون للتدخل الإنساني وھو یقوم على أن لإعلان حقوق الإنسان لعام م-٣

بقیمھ تبشرالتي تفرض على الشعب الأمریكي مصدر السیادة أن یطلب من حكومتھ إتباع سیاسة خارجیة 
.)٢٢ً(وأخلاقیاتھ عالمیا

أن توسع دائرة تدخلاتھا لتشمل أي جزء من العالم ما الأمریكیةت المتحدةوبالاستناد إلى المبادئ السابقة یمكن للولایا
دامت فیھ مصلحة أمریكیة وھو ما انعكس على السیاسة الخارجیة الأمریكیة منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، حیث توسع 

عم الشعوب التي تقاوم محاولات مبدأ التدخل عندما أعلن الرئیس ترومان أن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ستد
وھو ما جعل السیاسة الأمریكیة تتحمس للتدخل العسكري بوصفھ آلیة من آلیات التفاعل في النظام الدولي، ،السیطرة علیھا

فر ًیتم من خلالھا تغییر القواعد القانونیة القائمة بما یخدم مصالحھا القومیة بدلا من تكییف نفسھا مع ھذه القواعد، ولذلك تو
.لتدخل في حال عدم وجود الاعتبارات القانونیة أو الشك فیھاامسوغات لالعوامل المعنویة والأخلاقیة 

على فتح المجال أمام الولایات المتحدة الأمریكیةلقد ساعد انتھاء الحرب الباردة بالإضافة إلى متغیرات العولمة
ًمتناسیة أن البعد الأخلاقي ینقض اللجوء إلى القوة إلا وفقا احتمال ممارسة القوة لحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة،

.)٢٣(للمیثاق ولیس لاعتبارات ذاتیة
-:أثر الھیمنة الأمریكیة على موقف الأمم المتحدة من عملیات التدخل: ًأولا

ًفي ظل المتغیرات الدولیة الراھنة، تعیش الأمم المتحدة مأزقا متواصلا یعكس الظروف الجدیدة في ا لعلاقات الدولیة، ً
ًوالمتمثلة في نظام أحادي القطبیة تھیمن علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة سیاسیا، وتقوده اقتصادیا مجموعة الثماني الكبار،  ً

ً.وحلف الناتو عسكریا
ات النظام ولكون الأمم المتحدة مستمرة في العمل بنفس آلیات عمل النظام الدولي القدیم الذي ولدت فیھ، فقد أدت تغیر

.الدولي إلى تأثیرات عمیقة في الأمم المتحدة
ًیعد التدخل الإنساني أحد أھم الاعتبارات التي تقف خلف تدخل مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من المیثاق، في 

. حقبة ما بعد الحرب الباردة، نتیجة لتوسع مفھوم تھدید السلم والأمن الدولیین
بذریعة في ما یتعلق بتطبیقات التدخل الإنساني، نجد حالة التدخل الدولي في العراق ًومن الحالات الأكثر وضوحا 

الذي اعتبر المناطق التي ) ٦٨٨(حمایة الأكراد، حیث أصدر المجلس حزمة من قراراتھ المتشددة إزاء العراق، منھا القرار 
ى الطیران العراقي التعرض لھا أو حتى یقطنھا الأكراد في شمال العراق والشیعة في جنوبھ، مناطق آمنة، یحظر عل

.)٢٤(الطیران فوقھا
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لقد لاقى تدخل الأمم المتحدة باستخدام القوة العسكریة لحمایة حقوق الإنسان انتقادات شدیدة، حیث یذھب اتجاه بعض 
راق والصومال الفقھاء إلى القول أن استخدام القوة العسكریة لتوزیع وحمایة المساعدات الإنسانیة كما حدث شمال الع

ویوغسلافیا وھایتي، یتناقض مع مبدأین أساسین للمساعدة الإنسانیة، ھما عدم التحیز والحیاد، كما أنھ قد یؤدي إلى 
.)٢٥(معارضة المساعدة الإنسانیة من قبل أطراف الصراع وتأخیر الحل السیاسي للمشكلة

حقوق بشكل منفرد ومخالف للمیثاق بذریعة حمایةللانتھاكات التي قامت بھا بعض الدولتتصدىالأمم المتحدة لم 
مبدأ التدخل العسكري الوقائي في سیاستھا الخارجیة إلى تقویض لأدى اعتماد الولایات المتحدة الأمریكیة والإنسان، كما 

تطبیق نظام الأمم المتحدة، الذي كان من أھم دعائمھ مبدأ احترام عدم التدخل، وأدى إلى لجوء بعض الدول إلى فرض و
.)٢٦(عقوبات من دون الحصول على موافقة الأمم المتحدة على توجیھ ضربة أخرى إلى ھذا النظام

حول حتىأن التدخل الإنساني للأمم المتحدة في العدید من النزاعات في فترة ما بعد الحرب الباردة آثار التساؤل
ا الصدد ھناك بعض الأعمال ارتكبت تخالف قواعد القانون وفي ھذ. مدى التزام القوات الأممیة بالقانون الدولي بالإنساني

.)٢٧(الدولي من قبل أفراد القوات الأممیة سواء بالقتل أو التعذیب أو الاغتصاب في معسكرات تابعة للأمم المتحدة
ركیا لم ینالوا أن الانتقائیة واضحة في تطبیق الأمم المتحدة لمبدأ التدخل، فأكراد العراق استحقوا التدخل، لكن أكراد ت

ًھذه الحمایة على الرغم من أن الانتھاكات واضحة في الحالتین، كما یلاحظ أن تدخلات الأمم المتحدة تمت عموما ضد دول 
ًضعیفة لا تشكل قواتھا العسكریة عقبة جدیة في وجھ القوات المتدخلة، ولا تملك نفوذا اقتصادیا أو سیاسیا یحمیھا من  ً ً

.)٢٨(التدخل
ق العمل والذي تم بتأثیر مباشر من الولایات المتحدة الأمریكیة قد أعالإشكالیة في عمل الأمم المتحدة أن ھذه ا

غیر قادرة على التحرر من الرغبات السیاسیة للدول الدائمة العضویة والمسیطرة أصبحت المستقل والفعال والحیادي لأنھا 
مصیرھا لا یرتبط شكلات الداخلیة في الدول الضعیفة التي على عمل مجلس الأمن، ومن ثم فھي عاجزة عن مواجھة الم

بالمصالح القومیة للدول الكبرى التي تمتلك القوة العسكریة والاقتصادیة لتنفیذ القرارات الدولیة، ولذلك تكون الأمم المتحدة 
على أذن دخول غیر قادرة على الوصول إلى اتفاق جماعي من قبل أعضائھا أو غیر قادرة على العمل دون الحصول

القدرات العسكریة والمالیة الكافیة لتنفیذ قرارھا، لاسیما وأن الدول الكبرى تتجنب حالات التدخل التي تبدو تكالیفھا السیاسیة 
.)٢٩ً(عالیة أو یكون اھتمام الرأي العام العالمي لاسیما الغربي والفوائد الاقتصادیة قلیلة جدا

-:ى الأمم المتحدة في تنفیذ مسؤولیة الحمایةالسلوك الأمریكي وأثره علً:ثانیا
بعملیات التدخل أو سماحھا لدول معینة بالقیام بذلك قواعد قانونیة على النظام الدولي، تفرض بقیامھا الأمم المتحدة 

فالطرف المسیطر على المنظمة یستطیع فرض قراراتھ وتنفیذھا عندما تكون في مصلحتھ أو مصلحة حلفائھ، ویستطیعلذا 
إجبار الدول الأخرى الأعضاء على تأیید ھذه الإجراءات بما یملك من قوة عسكریة ومالیة یستخدمھا بالضغط على ھذه 

.)٣٠(الدول لتحقیق أھدافھ بحجة فرض الشرعیة الدولیة وتنفیذ أحكام القانون الدولي
تناولت فیھ ) مسؤولیة الحمایة(ًرا أطلق علیھ لقد وضعت اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول التابعة للأمم المتحدة تقری

-:)٣١(الضوابط والمعاییر التي تحول دون انحرافھ عن أھدافھ الإنسانیة إلى أھداف سیاسیة وتمثلت بما یلي
.حدوث التدخل عند وقوع انتھاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان-١
.على وجود انتھاكات جسیمة من مصادر موثوقة كالوكالات التابعة للأمم المتحدةأن یكون ھناك دلیل واضح-٢
.ضرورة أن یكون ھناك تفویض مسبق من مجلس الأمن باستخدام القوة-٣
.كافةًضرورة أن یكون التدخل جماعیا وبعد استنفاذ كافة الوسائل السلمیة-٤
.)٣٢(ضرورة القیام بعملیة إعادة الأعمار بعد التدخل العسكري-٥

أن ھذه المعاییر تھدف إلى توفیر المشروعیة الأخلاقیة والقانونیة لاستخدام القوة في العلاقات الدولیة، لكي تستطیع 
المجموعة الدولیة السیطرة على الصراعات الداخلیة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقھ، في الوقت نفسھ توفیر أسباب 

أھدافھا، من خلال الموازنة بین الغایات الإنسانیة والوسائل المتبعة، وبما یبعد النجاح لعملیة التدخل الإنساني في تحقیق
.التدخل عن المصالح السیاسیة والعلاقات الخاصة

ًكل ھذه المحددات توضح مؤشرات النظام الدولي الراھن أن التدخل سیظل قائما، وأن الدول من رغم على اللكن 
ریكیة ستستخدمھ كأداة سیاسیة تحت مسوغات وذرائع مختلفة، بحیث تصبح أداة الكبرى لاسیما الولایات المتحدة الأم

یة والبشریة خل متمثلة بسرعة التنفیذ وتقلیل تكالیفھ المادوامل نجاح التدمشروع لتحقیق أھدافھا وتعتمد ھذه الأداة على ع
ضعف المتراكمة فیھا توفر الغطاء والشرعیة ودعم الرأي العام لھ، وتبقى الإشكالیة ھي أن الأمم المتحدة ونتیجة لعوامل ال

.في كثیر من الأحیان للولایات المتحدة الأمریكیة للتدخل في عملھا
الدولیة، كما أنھا تختلف حول أدوات المجموعةان مفاھیم حقوق الإنسان ومحتویاتھا لازالت لیست محل إجماع 

جعل الأمم یزید من ومما . ا یثیر الشك في التدخل ومن یقوم بھالرقابة على ھذه الحقوق في المعاھدات ذات العلاقة، وھو م
، وأنھا لتنفیذ ھذه المھمةالمتحدة عاجزة عن تحقیق أھدافھا في الكثیر من التدخلات الإنسانیة، لا توجد لدیھا قوات عسكریة
سكري، الأمر الذي یجعل تعاني من مشكلات مالیة وتنظیمیة، وھذا یدفع المنظمة إلى تخویل بعض الدول حق التدخل الع

ًنفذا من قبل الأمم المتحدة، ولذلك تنظر الكثیر من الدول إلى التدخل بعین ًتدخلھا وكأنھ حملة وطنیة ولیس بوصفھ تدخلا م
.)٣٣(الشك والریبة وھذا یفتت الإجماع الدولي، ویفقد المنظمة ما تھدف إلیھ من مسؤولیة الحمایة
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الخـــاتمـة
تطور ىعدم وجود أي سند قانوني لفكرة التدخل في القانون الدولي، وعلى مدي المباحث یتضح ما تقدم فمن خلال 

تعبر عن واقع ومضمون فكرة التدخل كانت تسمیتھا لكنھا تتاریخ العلاقات الدولیة كانت ھناك ممارسات وأن اختلف
ًأصبحت حقوق الإنسان سلاحا دة بالھیمنة،اد الولایات المتحنفرنتیجة لاالإنساني والتي تطورت بعد الحرب الباردة، و

ًسیاسیا تخضع لانتقائیة ولمعاییر مزدوجة تحقق مصالحھا وأھدافھا، كما أصبحت وسیلة للابتزاز والضغوط السیاسیة على 
دول بعض الدول دون غیرھا، على الرغم من أن مبادئ القانون الدولي الإنساني فیھا الكثیر من الالتزامات القانونیة على ال

.لمواجھة أي وضع من الأوضاع التي یستدل بھا لتبریر فكرة التدخل الإنساني
ًونتیجة لتشعب الأھداف والمصالح لبعض الدول لاسیما الولایات المتحدة توسعت أیضا محاولات تطویع وترویض 

لى محتوى القواعد المذكورة القواعد المستقرة في القانون الدولي لخدمة سیاستھا من خلال إقحام تفسیرات شاذة وغربیة ع
ًأو إھمال تلك القواعد كلیا عندما لا تستطیع تلك القواعد إقحام التفسیرات الغربیة علیھا منھا مثلا محاولة التقلیل من مبادئ  ً

.سیادة الدول والاستقلال الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة
ًأت في ظلھ الأمم المتحدة قد تغیر تماما وأصبحت الحاجة أن النظرة الأمریكیة ترى أن النظام الدولي الذي نش

تقویض كافة المؤسسات الدولیة والإقلیمیة التي تشكل عقبة في طریق الطموح : الأمریكیة تھدف إلى أمرین، الأول
.إفساح المجال أمام تجمعات جدیدة تمثل الھیمنة الأمریكیة: الأمریكي، والثاني

م سلوك بعضھا البعض وعندما تحكم بقانونیة تدخل عسكري وبعد وّن الدول عندما تقًالإشكالیة أیضا أن الكثیر م
قانونیة تدخل آخر فأنھا لا تنطلق من قواعد القانون الدولي ومبادئھ وھو ما یؤكد حرصھا وقناعتھا بجدوى ھذه الأحكام، 

من القواعد القانونیة الناظمة لاستخدام رغم أن السلوك الأمریكي أحدث الكثیر من المتغیرات نتیجة لتجاوزه على العدید
.القوة في العلاقات الدولیة

ًالأمریكیة تمثل عملا غیر مشروعمن خلال ما تقدم یمكن القول أن العدید من حالات التدخل التي مارستھا الإدارات 
ًلأنھ كان یتم رغما عن ًولا یستند إلى مسوغ قانوني ویشكل تجاوزا على حقوق الدول في الاستقلال والسیادة والحریة

ًتأخذ دروا یخدم مصالحھا وأھدافھا، المنظمات الدولیة تم التأثیر على موقفھا لكي و،إرادتھا وكانت تستغل لأغراض سیاسیة
ًلذلك أصبح من الضروري جدا قیام المجموعة الدولیة بعمل جاد وسریع لإصلاح شامل وجذري في ھیكلیة الأمم المتحدة 

الذي حدده المیثاق، في نظام دولي یشھد أحادیة قطبیة عسكریة وتعددیة اقتصادیة وسیاسیة، تقلل من لكي تؤدي دورھا 
. نظام جدید للأمن الجماعيإمكانیات الاحتكام إلى قواعد وأسس القانون الدولي والشرعیة الدولیة لبلورة 
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